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		الانتخاب
تعد الانتخابات بمثابة الوسيلة الأساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم والتي بدورها تعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء العالم، و يعتبر حق الانتخاب في الدول الديمقراطية، من أهم الممارسات السياسية، فهي وسيلة لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر، أو مجموعة إلى أُخرى.
تعريف الانتخاب: هو الإجراء الذي به يعبر المواطنين عن إراداتهم ورغبتهم في اختيار حكامهم ونوابهم البرلمانين من بين عدة مرشحين.
التطور التاريخي لمفهوم الانتخابات: لم يكن للانتخاب في الديمقراطيات الإغريقية والرومانية دوراً بارزاً لأن الحقوق المدنية والسياسية كانت محصورة في عدد قليل من السكان أما الباقون فهم عبيد ليست لهم أي حقوق. كانت الديمقراطية في ذلك الوقت مباشرة؛ حيث يجتمع معظم سكان الدولة في الساحة العامة ليعقدوا اجتماعاتهم ويتخذون قراراتهم الهامة ثم يتم التصويت مباشرة دون وساطة النواب، فكان الاعتقاد السائد لديهم أن القرعة تترك الأمر لإرادة الآلهة تختار من تشاء، وهذا يعكس الشعور بالمساواة بين المواطنين، وأسلوب القرعة يستعمل حتى في الديمقراطيات الحديثة إذ يتم اختيار القضاة الإقليميين في الولايات المتحدة الأمريكية بالقرعة كذلك في فرنسا يتم تعيين أعضاء المحاكم التجارية والمجالس التجارية، وفي انجلترا يتم تعيين هيئات المحلفين بواسطتها، اما في العصور الحديثة فقد تم الربط بين الديمقراطية والتمثيل في القرن الثامن عشر مع ظهور نظريات السيادة الشعبية عن طريق الانتخاب؛ وذلك لاستحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة لعدم إمكانية جمع كل المواطنين في جمعية عامة في الدول الكبرى، فمن جهة تزايد عدد الناخبين ومن جهة أخرى تشعبت حاجات الشعب وتعقدت أمور الحكم، الأمر الذي يستدعي توفر الخبرة الفنية و الدراية، ولم تكن الجمعيات العامة كافية لتناول أمور الدولة إضافة إلى إمكانية التأثير على المصوتين، لأن التصويت يتم علانية وكان يأخذ بعين الاعتبار تأثير رجال الدين عليهم. وأمام هذه الانتقادات ظهر في أوروبا مفهوم جديد هو الديمقراطية التمثيلية التي تفترض بطبيعتها انتداب ممثلين من الشعب لتولي الحكم عنه، لأن الشعب لا يستطيع ممارسة الحكم مباشرة عن طريق الانتخاب، الذي كان الوسيلة الوحيدة للشعب لانتقاء من يثق بهم. وفي نفس السياق شهد القرن التاسع عشر الميلادي نضالًا في سبيل الديمقراطية والمطالبة بتوسيع الانتخابات للوصول إلى الاقتراع العام فأصبح هناك تلازم بين الديمقراطية وحق التصويت وسائر الحقوق الفردية، إلى أن أصبحت الانتخابات الأداة الأساسية للحفاظ على انتقاء الحكام وتوليهم الحكم بطريقة شرعية.
التكييف القانوني للانتخابات 
تباينت اراء الفقه السياسي والدستوري حول تكييف الانتخاب فهناك راي يذهب الى اعتباره حق شخصي في حين يذهب راي اخر الى اعتباره وظيفة اجتماعية:
1- الانتخاب حق شخصي: يقوم هذا الراي مبدا المساواة بين الافراد في الحقوق المدنية والسياسية وتأسيسا على ذلك فان الانتخاب حق مكفول لكل فرد يتمتع بصفه المواطنة ويستندون في ذلك على مبدا سيادة الشعب أي ان السيادة مجزئه بين المواطنين فيجوز لكل مواطن له حصة في السيادة المشاركة في الانتخاب.
والاخذ بهذه النظرية يرتب عدة نتائج منها:
1-تقريرمبدا الاقتراع العام: حيث ان الانتخاب حق لكل فرد بصفته عضوا في الجماعة صاحبة السيادة، ومن ثم لا يجوز حرمان أي شخص من مباشرته الافي حالات استثنائية.
2-حرية استعماله: إذا كان الانتخاب حقا مقررا لمصلحة المواطن فله حرية المشاركة في التصويت او الامتناع عن ذلك لان التصويت وفقا لهذه النظرية اختياريا وليس اجباريا.
ب-الانتخاب وظيفة: يذهب راي في الفقه الى القول ان الانتخاب وظيفة وليس حقا ويستندون في ذلك الى مبدا سيادة الامه اذن الانتخاب وفقا للمبدأ المذكور السيادة وحدة واحدة غير قابله للتجزئة وتعود للامة. 
والاخذ بهذه النظرية يرتب النتائج التالية:
1-حرية الدولة في تحديد من يباشرون الانتخاب: اذا كان الانتخاب وظيفة وان السيادة للامة فان ذلك يعني ان الامة حرة في تحديد الافراد الذين يجوز لهم المشاركة في الانتخاب وذلك من خلال تحديد الشروط التي ترى وجوب توافرها في من يباشر هذه الوظيفة
2-إلزام المواطنين بالتصويت: حيث يجوز للدولة وفقا لهذه النظرية ان تجبر الافراد على المشاركة في الانتخاب بما انه وظيفة، ولها ان تفرض الجزاء المناسب على من يمتنع عن التصويت معنى ذلك ان التصويت اجباري وليس اختياري.
ج-الانتخاب مكنة قانونيه: وتعني انه لابد من وجود أداة لتنظيم استعمال هذا الحق وتلك الأداة هي القانون وان القانون من صنع السلطات العامة في الدولة حيث يجب تنظيم مباشرته تلك الوظيفة بواسطة القانون من خلال تحديد ضوابط وشروط لممارسة الانتخاب وانسجاما مع مما تقدم نرى ان الانتخاب مكنة قانونيه تنظم من قبل المشرع بما يتفق وتطور المجتمع في كافة مجالات الحياة 
الفرع الثاني: 
تكوين هيئة الناخبين: اختلفت النظم الانتخابية في كيفية تكوين هيئة الناخبين وذلك وفقا لتوجه المشرع في تضييق او توسيع نطاق مشاركة الافراد في التصويت.
أولا-الاقتراع المقيد: وهو نتيجة من نتائج نظرية الانتخاب وظيفة وقد لوحظ ان قاده الثورة الفرنسية والجمعية التأسيسية لسنة1791رجحوهذالاسلوب بالانتخاب وقالو بضرورة توفر شروط محددة في الشخص الذي يساهم في الانتخاب وهذا يعني تقييد مباشرة الانتخاب حيث لا يحق للمواطن ان يصوت اذا لم يتوفر فيه شرطين او احدهما (النصاب المالي، الكفاية العلمية)
يراد بالنصاب المالي وجوب ان يكون للناخب قدرا معين من الثروة او يكون ممن يدفعون ضريبة للدولة او ان يكون مالكا وحائزا او شاغلا لعقار.
اما الكفاية العلمية فيقصد بها وجوب حصول الناخب على درجه علميه معينه او ان يكون ممن يجيدون القراءة والكتابة. 
ثانيا: الاقتراع العام: تتجه معظم الدساتير في الوقت الحاضر نحو الاخذ بالاقتراع العام والذي لا يسمح بفرض أي قيود تمنع المواطن من المشاركة في الانتخاب والقول بان الاقتراع عام لا يعني عدم جواز تنظيمه من قبل السلطات في الدولة حيث تضع الدولة بعض الشروط لتنظيم استعماله ومنها:
1-الجنسيه: حيث يشترط في الناخب ان يكون من مواطني الدولة اذ لا يجوز للأجنبي التمتع بهذا الحق والجنسية تعني رابطه قانونيه تربط أبناء الدولة وهي التي تبين انتماء الفرد الى هذه الدولة او تلك، ويلاحظ ان بعض الدول تذهب الى التميز بين المواطن الأصيل والمواطن بالتجنس فلا يسمح للثاني مباشره الحقوق السياسية الا بعد مضي فترة معينة على اكتسابه الجنسية قد تكون خمس سنوات او أكثر لبيان مدى ولائه لوطنه الجديد.
2- العمر: حيث لا ينصح السماح للمواطن مباشره الانتخاب الا في حالة وصوله الى مستوى من النضج العقلي والفكري تمكنه من المساهمة في الشؤن العامة وتقدير الأمور بشكل صائب حيث تشترط القوانين المدنية سنا معينا لكي يكتسب الفرد الاهلية المدنية وهي ما يطلق عليه سن الرشد، وقد حددت معظم التشريعات الانتخابية بثمان عشر سنة (18)، مع الإشارة الى ان معظم التشريعات الانتخابية توحد بين الأهليتين القانونية والسياسية. 
3-الأهلية: ولها صورتان عقليه وادبية: 
الأهلية العقلية: هي شرط يجب توافره في الشخص الذي يشارك في الحياة السياسية وتأسيسا على ذلك تنص القوانين الانتخابية على حرمان المجانين والمصابين بأمراض عقليه من مباشرة الحقوق السياسية الا اذا تم شفائهم من ذلك المرض. 
الأهلية الأدبية: فيراد بها عدم ادانة الناخب بحكم قضائي نتيجة لارتكابه جريمة مخله بالشرف كجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة لان اقتراف مثل هذه الجرائم يمس الاعتبار الادبي لمقترفيها ولذلك لا يجوز ان يباشر الانتخاب الافي حالة رد الاعتبار إليهم من خلال صدور عفو شامل او صدور حكم قضائي في ذلك.
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